أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
(من قوله: ومن ثم قد تتجه دعوى: أن معاني تلك الحروف والهيئات إخطارية. ويقع الكلام 
حينئذ في أنها كلية أو جزئية)
تقدم الكلام حول بيان المعنى الحرفي، حيث إن الماتن يرى أن المعنى الحرفي إنما هو معنى إيجادي، أي أن المعنى الحرفي إنما يوجد بالاستعمال، إذا فالاستعمال هو الذي يحقق ويوجد المعنى،وقد مثل الماتن لهذه النظرية بأدوات التمني والترجي الاستفهام،إن هذه المعاني توجد باستعمال المستعمل، ثم قال الماتن بعد ذلك: إن استعمال المستعمل وإن كان يوجد معنى الحرف إلا أنه قد يقال بوجود ملازمة بين إيجاد المعنى بالاستعمال وبين حكاية الحرف عن معنى بالملازمة، ولذلك قال الماتن: (نعم، لما كانت الإشارة) أي في بعض الأحيان (تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر عنها)أي عن الإشارة، كما في أسماء الإشارة (نحو من الحكاية عن) معانيها، (وكانت تستلزم بطبيعتها)أي أسماء الإشارة (حضور ذلك المعنى المحكي عنه)أي بأسماء الإشارة في الذهن، وقال الماتن بعد ذلك: ولعله بهذا القول قد يدعى أن الحروف لها معاني إخطارية،وهذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: 
قال الماتن: (ولذا عدت من الأسماء وشاركتها في وقوعها طرفاً للنسب المختلفة) وإذا كانت أسماء الإشارة بهذا المعنى عدت من الأسماء وشاركت الأسماء في الوقوع في النسب المختلفة، والمقصود بذلك نسبة الفاعلية والمفعولية والإضافة،وبذلك يتجه الكلام القائل في أن المعاني المتحققة بالاستعمال لأسماء الإشارة، بما أنها تحكي بالملازمة عن معانيها، هل يكون معنى اسم الإشارة خاص أو عام, أو يكون الوضع عاماً لموضوع له عام، أو الوضع عام لموضوع له خاص، إلا أن الماتن في تمسك بما أورده في نظريته القائلة: أن المعنى الحرفي معنىً إيجادياً، وأن الوضع عام والموضوع له خاص، غاية الأمر أنه في بعض الأحايين بالملازمة يكون هذا المعنى الحرفي حاكٍ عن معنى ما، أي إلا أن الحرف لم يساق للحكاية عن معنى له تقرر، ودلل الماتن على هذا المطلب بقوله: (ولذا لا يكون المشار إليه معنى لها)أي لأسماء الإشارة ( ولا مصداقاً) لأسماء الإشارة، مع غض النظر عن استعمال المستعمل، بخلاف الاسم في حكايته عن معناه، ولذلك قال الماتن: (كما تكون لذات زيد معنى)أي للفظة زيد، فإذا قيل زيداً،فإنه يدلل على هذا الوجود المادي،الدال على هذه الذات، وتجسيداً له مصداقاً،بحيث يقال هذه ذات زيد إنما هي  مصداق للفظة رجل،إذ أن الحرف لا يحكي عن معنى بهذه النوع من الحكاية، بعد ذلك اتضح المطلب في الهيئات التي هي معانٍ حرفية ، كهيئة الأمر، وافعل،ومفادها هي قال  النسبة البعثية، وهو بعث المكلف لإيجاد المادة في الخارج، ولذلك قال الماتن: ( ومثلها في ذلك بعض الهيئات، كهيئة الأمر، فإنها مستعملة في إيجاد النسبة البعثية وإيجادها)أي هذه النسبة (ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة) أي لا تكون دالة على الطلب، بل هي دالة على المعنى الحرفي،بحيث توجد النسبة الحرفية فقط، كهيئة الأمر، أما تلك الدلالة على الطلب بالملازمة،  وذلك لكون الطلب هو الداعي لإنشاء  النسبة البعثية بهيئة الأمر، كذلك الأمر في أسماء الأفعال، مثل (هيهات) التي هي بمعنى بعد، و(أف) التي مفادها التضجر، و(مه) والمقصود بها كُف، و(صه) بمعنى اسكت، يقول الماتن: (وكذا أسماء الأفعال، حيث كان الظاهر ابتناء)أي هذه الأسماء، كأسماء الأفعال (على إنشاء المعنى) أي لا يوجد شيء متقرر ومتشخص تحكيه، إنما هي معنى حرفي، بحيث يكون معناها متحقق بنفس استعمالها (وكذا أسماء الأفعال، حيث كان الظاهر ابتناءها على إنشاء المعنى، فمفاد (هيهات) ليس هو الحكاية عن البعد) كما يقال زيد قام، أي هناك شيء تحقق في الماضي، إذ ليس هناك حكاية حينما يقال هيئات، (ليس هو الحكاية عن البعد، بل ادعاؤه)أي ادعاء البعد (وإنشاء الاستبعاد) باسم الفعل (الذي لا وجود له إلا بالاستعمال، كما أن مفاد (أُف) الدالة على التضجر، لا الإخبار عن الضجر النفسي) فحينما يقال (أُف) لا يكون المراد الإخبار عن الضجر بل يكون المراد إنشاء التضجر.
بعد ذلك قال الماتن أن هذا المطلب لا إشكال فيه،بل هو من الوضوح بمكان،إنما الإشكال يكمن في وجود معانٍ حرفية،  إلا أن هذه المعاني الحرفية لها وجود وتقرر في الخارج وكأن المعنى الحرفي يكون حاكياً عن ذلك التقرر والثبوت الخارجي وبذلك لا يكون المعنى الحرفي إيجادياً بل إخطارياً وذلك لما هو متقرر وثابت قبل استعماله ، لأنه لم يوجد المعنى بالاستعمال، ولذا قال الماتن:(وإنما الإشكال في ما يتضمن النسب التي لها ما بإزاء خارج عن الكلام) هذا الذي لها ما بإزاء، يكون متقرر وثابت في نفسه، مع قطع النظر عن هذه النسبة ، حتى لا يقال هذه النسبة هي التي أوجدته وأحدثته (مع قطع النظر عنه، يكون المعيار في صدق الكلام وكذبه مطابقته)فإن هذا الكلام يكون (للخارج بتحققه في عالمه) فيكون صادقاً إذا طابق الكلام، وإذا لم يطابقه أصبح كاذباً (كأكثر حروف الجر) كمررت بزيد، فلان على السطح (وحروف الشرط)كما في قولك إن جاء عمرو وكذلك(الحصر) إنما كذا، (والهيئات الكلامية الدالة على النسب التامة)فإن هذه كلها معاني حرفية (كهيئة الجملة الاسمية) زيد طويل (والفعلية غير الطلبية) كقام عمرو، أو عمرو قام (والناقصةـ كالإضافة والحال والتمييز وغيرها ـ وهيئات المفردات الاشتقاقية) كاسم الفاعل واسم المفعول،إذ نرى أن لمعانيها نحو من التقرر والثبوت بغض النظر عن استعمال هذه الهيئات في معانيها، ولذلك قيل أن المعنى الحرفي إنما يتحقق بالاستعمال فكيف كانت هذه النسب الناقصة والهيئات، كهيئة الجملة الاسمية والجملة الفعلية غير الطلبية، وهيئات المشتقات، فإن لها نحو من الثبوت والتقرر، وكأن هذه الهيئة تحكي ذلك التقرر والثبوت،وبذلك يصبح معناها إخطارياً لا إيجادياً (لأنه وإن لم تتصف بنفسه بالصدق والكذب، إلا أنها لما كانت قيوداً في النسب التامة المتصفة بهما)أي بالصدق والكذب (كان وجود المطابَق الخارجي لها وعدمه)أي عدم وجود المطابق الخارجي (دخيلين في مطابقة تلك النسب للخارج وعدمه) حينما يقال مررت بزيد وهو قائم،فإن مررت بزيد في الحقيقة إنما هو إخبار عن مروري بزيد في حال قيامه، فيكون الجار والمجرور جزء من الجملة بحيث يكون (بزيد) والجار والمجرور بما أنه جزء من الجملة،مكونات الحكاية ولذلك فإن الإخبار التي تنطبق على كل الجملة سوف تنطبق على المرور عليه أو به، باعتباره جزء من الجملة، فإذا قيل إن الجملة تتصف بالصدق أو بالكذب، فجزء الجملة سوف يتصف بالصدق أو الكذب تبعاً لاتصاف الجملة به، ولذلك يمكن القول أن الهيئة المستفادة من الجار والمجرور ومن الإضافة، وهيئة المشتق، كل هذه الهيئات باعتبارها تقع كأجزاء للجمل التامة فوصف الجملة التامة بالصدق والكذب سوف ينعكس عليها حكماً، ولذلك قال الماتن:(إلا أنها لما كانت قيوداً في النسب التامة المتصفة بهما)أي بالصدق والكذب (كان وجود المطابَق الخارجي لها)أي للجملة (وعدمه دخيلين في مطابقة تلك النسب للخارج وعدمه)أي عدم مطابقته، ووجود المطابق وعدمه يكون دخيلاً في اتصاف الجملة بالصدق والكذب، وهذا فإن هيئات  الجمل فيما حكي ستصبح إخطارية لا إيجادية، وبذلك يكون جزء أو قسم من المعنى الحرفي إخطارياً وقسم من المعنى الحرفي إيجادياً،بحيث يتحقق معناه بالاستعمال، ولذلك قال الماتن:(
وهو يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع قطع النظر عن الكلام) الذي يتحدث به المستعمل والمتكلم، ولذلك قال الماتن: (ومن ثم قد تتجه دعوى: أن معاني تلك الحروف والهيئات إخطارية) ويقال إذا كانت معاني الحروف إخطارية أي أن هذا المعنى الذي يُخطر بالنسبة غير التامة هل يكون معنى جزئي أو كلي؟ فإذا كان معنى  كلياً،يكون بذلك من الوضع العام والموضوع له عام، وإذا كان جزئياً يصبح من الوضع العام والموضوع له الخاص، 
(ويقع الكلام حينئذ في أنها كلية أو جزئية، وأن وضعها من القسم الثاني أو الثالث، بعد معلومية عدم كونه من القسم الأول) أي لا يكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص. 
الدليل الأول الذي يدل على أن هيئات الجمل و النسب الناقصة والهيئات الكلامية الدالة على النسبة التامة، كهيئة الجملة الاسمية، كلها إخطارية، وهي من القسم  التي يكون بها الوضع عام والموضوع له عام، لأن لها معاني كلية، يقول الماتن الدليل على أنها إخطارية (وقد يستدل على كليتها: بصلاحيتها للحكاية عما لم يقع من النسب في القضايا المستقبلة) التي ستكون واقعة في المستقبل ، فهذا دليل على أن المعنى المحكي بها يكون معناً جزئياً، لأنه تارة يكون حاكياً لما وقع وأخرى لما لم يقع وإنما سيقع في المستقبل (وقد يستدل على كليتها: بصلاحيتها للحكاية عما لم يقع من النسب في القضايا المستقبلة، ونحوها مع وضوح انطباقه على أكثر من وجه وعدم أخذ خصوصية فردية فيه) لأنه إذا كان فيه خصوصية فردية يصبح شيئاً خاصاً متشخصاً، والمقيد بالخصوصية الفردية يكون متشخصاً بتلك الخصوصية الفردية (لتبعية التشخص للوجود) فإذا كان لم تؤخذ فيه خصوصية فردية أصبح كلياً، وذلك المعنى المخطر كما يكون في الماضي وفي الحال يكون في المستقبل (وذلك راجع إلى كلية مفاهيمها وانطباقها على كثيرين) (فكما يكون السير في قولهم: سر من البصرة إلى الكوفة)فإن هذا السير كلي أو جزئي,إذ أن هذا السير ليس سيراً خاصاً بل مقيداً بكونه من المحلة الكذائية في البصرة،فيكون سيراً كلياً من أي مكان كان من البصرة، وإلى أي مكان من الكوفة (في قولنا: سر من البصرة إلى الكوفة، كلياً، فلتكن نسبته للبصرة المستفادة من (من) ونسبته لفاعله)أي السير كلي،فتكون نسبة السير إلى البصرة نسبة كلية، مع أن النسبة معنى حرفي (ونسبته لفاعله المستفادة من هيئة الفعل)وهو سر، وهذه نسبة كلية، فيصبح معنى الحرف كما يكون في بعض الأحايين جزئياً إيجادياً يكون إخطارياً كلياً، فيكون هذا استدلال على كيفية كون المعنى الحرفي كلياً حاكٍ عن شيء له تقرر وثبوت بغض النظر عن استعمال الحرف، حتى لا يقال إن الحرف هو الذي أوجد هذا المعنى، لأن المعنى له وجود، والحرف يحكي ذلك الوجود المتقرر السابق.
أحدها: من الملاحظ أن الاستدلال قائم على نقطة وهي أن قولهم: سر من البصرة إلى الكوفة،سنجد أن السير كلي، ونسبة السير إلى نقطة البداية كلية وهي مأخوذة من الابتداء، ونسبة السير إلى فاعله كلية،فتكون هذه النسب كلها كلية، مع أن هذه النسب معاني حرفية.
وأجيب عل هذا الدليل بقوله:من الملاحظ أن هذه النسب ليست كلية وإنما هي نسب جزئية لها نوع من التشخص،فإذا استعملت الجملة بهذه الصيغة: سر من البصرة إلى الكوفة،يكون المراد منها أبتداء السير من البصرة وينتهي بالكوفة وبذلك يكون السير متشخص وكذلك الابتداء، وفاعل السير، يقول الماتن: (وتشخص مؤداها من النسب وجزئيته)أي هذا المتشخص (فيما لو كان موجوداً في القضايا الحالية والماضيةـ كما في قولنا: سرت من البصرة)أي هو حكاية عن السير المتشخص،إلا أن هذا المتشخص لا يمكن أن يدلل على جزئية المعنى الحرفي،  لأن ما وقع حتماً سيقارنه التشخص، باعتبار استحالة تحقق الكلي وبقاؤه على كليته بعد استعماله،إذ بعد استعماله لابد أن يتحول من كليته إلى جزئي، ( وتشخص مؤداها من النسب وجزئيته فيما لو كان موجوداً في القضايا الحالية والماضيةـ كما في قولنا: سرت من البصرة ـ إنما هو لملازمة الوجود للتشخص) بحيث يستحيل تحقق وجود خارجي من غير تشخص،بحيث يكون باق على كليته،هذا لا يمكن الإلتزام به (لا لأخذ الخصوصية الشخصية في المفهوم) أي عندما يقال سرت من كذا إلى كذا،تكون حكاية دالة على معنى جزئي، إلا أن هذا الجزئي لا يكون قيداً مقوماً للمعنى الحرفي ليقال إن المعنى الحرفي ماهيته متقومة بالتشخص، إنما الاستعمال لا يتحقق إلا بالتشخص،حتى وإن كان جزئياً من حيث الاستعمال لا من حيث المعنى، فيمكن أن يقال إن الوضع هنا عام والموضوع له عام، إلا أن الجزئية حدثت له من ناحية الاستعمال الملازم للتشخص (وتشخص مؤداها من النسب وجزئيته) أي هذا المتشخص (فيما لو كان موجوداً في القضايا الحالية والماضيةـ كما في قولنا: سرت من البصرة ـ إنما هو لملازمة الوجود للتشخص، لا لأخذ الخصوصية الشخصية في المفهوم)أي كجزء من المفهوم، حتى يقال أن المعنى الحرفي مفهومه جزئي باعتباره متشخص ،بل يمكن القول: أن التشخص لا دخل له في المفهوم،إذ أنه ليس قيد في المفهوم، إنما جاء التشخص من حيث الاستعمال الملازم للوجود، والوجود الملازم للتشخص (لوضوح عدم اختلاف مفادها)أي هذه الهيئات، والمعاني الحرفية (في القضايا المذكورة مع مفادها في القضايا المستقبلة)إذ كلها على نحو واحد، فلو كان مفادها واحداً لما وقعت في الحال أو في الماضي بمعنى يختلف عن مفادها في الجمل التي ستقع في المستقبل قيل: أن مفاد المعنى الحرفي في الجمل الماضية أو الحالية أو الهيئات جزئي، وإذا استعمل في الجمل التي ستقع في المستقبل يكون مفادها كلياً ،وبذلك يكون مفادها واحداً، أي أن التشخص ليس له دخل في ماهية المفهوم،إذ أن ماهية المفهوم تكون كلية فيكون من الوضع العام والموضوع له عام، يقول الماتن: (لا لأخذ الخصوصية الشخصية في المفهوم، لوضوح عدم اختلاف مفادها)مفاده هذه الهيئات (في القضايا المذكورة مع مفادها في القضايا المستقبلة) أي في الجمل الماضية والحالية لا تختلف عن الجمل التي ستقع في المستقبل، فالخصوصية تكون مقارنة لمفاد الجمل لا مقومة للمفاهيم الحرفية الموجودة في هذه الجمل التي تحتوي على نسب ناقصة، كالمضاف والمضاف إليه أو الجار والمجرور يقول الماتن: (كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية التي قد يراد المتشخص لقرينة مع أخذ الخصوصية في مفهومها) من الملاحظ أن الجمل الإسمية إنما هي جمل كلية، إلا أنها بعد الاستعمال تصبح جزئية،وما ذلك إلا من الإستعمال ذاته إلا أن هذا الاستعمال ليس له دخل في حقيقة وماهية المعنى الكلي يقول الماتن:(كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية) كما في قولهم:حيوان ويشار إليه في الخارج,مع أن حيوان مفهوم كلي إلا أنه متشخص ، وتشخصه إنما جاء من الإشارة الحسية نحوه والاستعمال الخارجي له، إذ من الواضح أن الإشارة والاستعمال في الخارج غير قيدين داخلين في ماهية المعنى الاسمي، يقول الماتن: (كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية التي قد يراد المتشخص لقرينة مع أخذ الخصوصية في مفهومها) والحال أنها من المفاهيم الكلية.
وخلاصة ما ذهب إليه الماتن من القول: إن المعنى الحرفي معناً إيجادياً، وأنه من الوضع العام والموضوع له الخاص،إلا أن بعض الأصوليين قال أن معناه إخطارياً إلا أن مع كونه إخطارياً يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، يقول الماتن: الصحيح إن قبول الإخطارية للمعنى الحرفي، يجعل المعنى الحرفي من الوضع العام والموضوع له العام، أما القول بإيجادية المعنى الحرفي فهو الذي يتلاءم وينسجم مع القول بأن المعنى الحرفي من الوضع العام والموضوع له الخاص، أي إذا قيل أن المعنى الحرفي إخطاري، فإن هذا يجعل المعنى الحرفي كلياً، أما إذا قيل إيجادياً يكون متلائماً مع القول بجزئيته، ولذلك يقول الماتن:(وقد أصر غير واحد على جزئية المعنى مع بنائهم على كونه إخطارياً له نحو من التقرر مع قطع النظر عن الكلام) إلا أنه كيف يكون إخطارياً وله نحو من التقرر مع قطع النظر عن الاستعمال ومع ذلك يكون جزئياً، لأن المعنى الجزئي لا يكون قيداً في المفهوم وإنما يكون المعنى الجزئي آتٍ من الاستعمال، كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية، كحيوان،فإن هذا الحيوان، صار جزئياً، إلا أن جزئيته لم تأتي من كون الوضع عام والموضوع له خاص،فإن جزئيته آتية من الاستعمال والتشخص، يقول الماتن: (وقد أصر غير واحد على جزئية المعنى مع بنائهم على كونه إخطارياً له نحو من التقرر مع قطع النظر عن الكلام، ولم يتضح لنا من كلماتهم ما يصلح للجواب عما سبق) إلا أن هذه النظرية لا صحة لها، إذ أن قول بعضهم بكونها إخطارية إنما يتلاءم مع القول بالكلية، فيكون مندرجاً تحت عنوان الوضع العام والموضوع له العام،أما بناءً على القول بإجاديتها فإنها تندرج تحت عنوان الوضع العام والموضوع له الخاص،وبذلك لا يكون هناك معنى صالح لما ذهب إليه الأخوند الخرساني صاحب الكفاية: من أن حقيقة المعنى الحرفي والاسمي يتحدان، والفرق بينهما إنما هو في الاستعمال باعتبار أن الواضع اشترط في المعنى الاسمي، الظرفية أو الابتداء،بحيث إذا استعمل المستعمل الظرفية أو الابتداء بلحاظ الاستقلال فهو اسمي، أما إذا لاحظه غير مستقل وإنما معناه يتقوم بغيره فهو حرفي،إلا أن الظاهر وجود اختلاف في السنخية بين المعنى الاسمي والحرفي، وأن الاستقلال يتغاير مع التقوم بالغير،إلا أن الماتن لا يرى الإطالة والإيغال في مناقشة هذه النظرية الواردة في الكفاية لأسباب منها: 
أحدها: لوضوح ضعفها.

الأمر الثاني: عدم ترتب ثمرة عملية عليها, إذ الثمرة إنما تتأتى من القول بأن الموضوع له كلي أم جزئي وليس من القول من إتحاد الإسم مع الحرف,ولذلك يقول الماتن: (كما لا مجال لإطالته) أي الكلام ( في حقيقة المعنى الحرفي وأنه متحد مع المعنى الاسمي مفهوماً) أو يتباين معه في الحقيقة، لأنه من الواضح اختلاف المعنى الاسمي عن المعنى الحرفي (وإن أطالوا في ذلك، لعدم وضوح الثمرة)إذ الثمرة إنما تترتب على القول بإيجادية المعنى الحرفي لا إخطاريته. 
